دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 30
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في بيان أنّ الإمكان المبحوث فيه فيا لمقام في قولنا هل يمكن أن يتعبدنا الشارع المقدس بالإمارات أم لا . الإمكان المراد به هو الإمكان الوقوعي بعد ذلك شرحنا المراد من الإمكان الوقوعي ثم بينا المعنيين المحتملين للإمكان في المقام وهما الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي ثم قلنا إنّ الشيخ الأعظم عندما وصل إلى هذا المقام أقام دليلاً على رد كلام ابن قبا خلاصة الدليل أننا لو شككنا في الإمكان فإننا نرجع إلى السيرة العقلائية فإن العقلاء إذا شكوا في إمكان شيء بنوا على إمكانه ثم ناقشنا دليل الشيخ وقلنا إنّ هذا الاستدلال ليس بمرضي أولاً بأنه لا سيرة عقلائية عندنا على ما يقول الشيخ ثانيًا لو سلمنا بوجود هذه السيرة العقلائية فهي غاية ما تفيد الظن والكلام في المقام في إمكان التعبد بالظن فهل نتعقل أن يكون الدليل الظني حجة على ما نتنازع فيه من إمكان التعبد بالدليل الظني وهل هذا إلا مصادرة على المطلوب وثالثًا قلنا لعل الشيخ الأعظم كان ملتفتًا إلى ما قاله الشيخ الرئيس في الاشارات كل ما قرع سمعك من الغرائب فذره بقعة الإمكان حتى يذدك عنه واضح البرهان قلنا على فرض إلتفات الشيخ على هذا الكلام وهو ملتفت أيضًا لأنه دلل به على  هذا فكلام الشيخ غير ناظر إلى محل كلامنا والسبب في ذلك أنّ الإمكان في كلام الشيخ لايراد به الإمكان العام ولا الإمكان الوقوعي وإنما يراد به الاحتمال الشامب للإمكان العام والشامل للإمكان الوقوعي بل الشامل للواجب يعني احتمال ، أنت إذا سمعت شيء ضع في ذهنك احتمال أنّ يمكن أن يكون صحيح وهذا لا يفيدنا في المقام .

    إنْ قلت لعل النزاع بين ابن قبا وبين المشهور في هذا الاحتمال انّ ابن قبا يقول لا نحتمل إمكان التعبد بالإمارة والمشهور ماذا يقول ؟ نعم عندما نشك في إمكان التعبد بالإمارة نحتمل ماذا ؟ نحتمل إمكان التعبد بالإمارة لما نشك في هذا الإمكان نحتمل هذا الإمكان شكو فيها ؟ قال الشيخ الأخوند في رده على هذا التقرير أنه ليس بصحيح ، لماذا ؟ قال لأنّ هذا الاحتمال من أحكام الوجدان ، إذا أنا احتمل شيء هذا بوجداني وإذا أنت تدعي عدم احتماله هذا ماذا ؟ حكم بوجدانك فلو فرضنا شككت أنا وأنت أنت تقول احتمل التعبد للإمارة احتمل إمكان التعبد بالإمارة وأنا أقول ما احتمل إمكان التعبد بالإمارة هل يمكن أن تقيم إليّ دليل تقول أدلل على هذا الاحتمال أو أنا أقيم عليك دليل لا هذا من أحكام الوجدان لا يحتاج إلى إقامة دليل ، الأشياء الوجدانية لا نحتاج فيها إلى إقامة دليل ، لماذا لا نحتاج ؟ لأنّ هذا حكم واضح وجداني بين معاي ؛ فلا نحتاج إلى إقامة الدليل ، نقول من خلال هذا العرض اتضح أنّ كلام الشيخ الأنصاري ليس في محله وأحسن دليل نقيمه على إمكان التعبد بالإمارة هو وقوع التعبد بالإمارة ثم ناقشنا نحن في المقام وقلنا لعل الدليل الذي اورده الأخوند لا يتم أيضًا وأيضًا يكون من باب ماذا ؟ المصادرة على المطلوب فتفطن ولا تغفل .

وصل بنا الكلام إلى إيراد المحاذير في التعبد بالإمارة يعني لماذا قال الفقيه والمتكلم ابن قبا لماذا قال يستحيل التعبد بالإمارة ؟ لوجود محذور فمن قال بعدم إمكان التعبد بالإمارة كان ملتفتًا إلى وجود محذور ، نحن الآن راح نشوف المحذور ما هو ، طيب ؛ يقول المحذور الذي قيل أو يمكن أن يقال بعد مو شرط أنّ قيل لكن يمكن أن يقال ، خلنا نشوف المحاذير : 

يقول المحذور الأول : إجتماع المثلين في صورة إصابة للإمارة للواقع ، قبل أن نبين هذا المحذور لا بأس أن نأتي بمقدمة ، هذه المقدمة كالتالي الآن إذا قامت لدينا الإمارة جائني زرارة وقال لي نعم تجب صلاة الجمعة ، نحن الان نسأل الله تبارك وتعالى له أحكام واقعية مسجلة في اللوح المحفوظ وإلا ما له ؟ هذا سؤال ، هناك نظريتان : 

نظرية نقول بها نحن الإمامية هي إنّ الله تبارك وتعالى له أحكام مسجة مدونة معاي ؛ وبالتالي إذا قطعنا بهذا الحكم تارةً يكون قطعنا مصيبًا لذلك الحكم وتارةً قطعنا يخطأ الحكم فإنْ أصاب القطع نجز ذلك الحكم وإنْ أخطأ عذر عليه .  وأك رأي قال به بععض علماء العامة مو كل علماء العامة انتبهوا بعض العلماء قال هكذا ، قال أصلاً الواقع ما في حكم ، أنا الآن مجتهد اش يؤدي إليه رأي ، الله جالس يشوف أنا اش أقيم من الأدلة ، قلت الآن أنا صلاة الجمعة واجبة كتب الله تبارك وتعالى صلاة الجمعة واجبة ، حكم في اللوح المحفوظ ما موجود أبدًا معاي ؛ الله يسجل الحكم الذي أنا يؤدي إليه رأي ، تصويب هذا معاي ؛ هذا رأي في التصويب ، نحن الآن كلامنا يبتني على هذا الرأي بس في آراء أخرى في التصويب غير هذا في آراء تقول حكم بعد موجود أيضًا في اللوح المحفوظ بس الحكم الذي في اللوح المحفوظ الله تبارك وتعالىيغير فيه ويبدل يشوف الإمارة التي تقوم لدى المجتهدشنهوا ؛ إنْ كانت مطابقة لما هو موجود في اللوح المحفوظ بها ونعمت قال للمجتهد أحسنت أحسنت أما إذا كانت الإمارة قامت على خلاف ما هو موجود في اللوح المحفوظ الله قال هذا الذي في اللوح المحفوظ انا سجلته أغيره على طبق مرادك انت أيها المجتهد شفت اشلون ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( أسوأ من الأول ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ليس بأسوأ من الأول ، الله يتواضع مرة وحدة الله ما كتب مساعة الآن هذا كتب بس أنه شنهوا ؛ غير رأيه حسب رأي المجتهد ، شفت اشلون ، نحن الآن ما علينا من الآراء الأخرى في التصويب علينا من الرأي الأول الذي نحن نناقش على الرأي الأول ، نقول واضح نحن وابن قبا وابن قبا ونحن متفقين على أنّ التصويب باطل بكل معانيه بعد ما نناقش فيه لكن يمكن نحن نفرض هذا الاحتمال نقول لو قلنا بقيام الإمارة وبحجية افمارة معناه أنه في الواقع ما في حكم يكون هذا الاحتمال موجود حتى نصحح ماذا ؟ حجية الإمارة بس يقول هذا ما يمكن لا يلتزم به ابن قبا ولا نحن أيضًا نقدر نلتزم بهذا الاحتمال ، إذن لابد ان نسلم بوجود واقع بيننا وبين ابن قبا ، على فرض وجود حكم واقعي مسجل في اللوح المحفوظ الآن نبدأ الحوار مع من يقول بإمكان التعبد بالإمارة نقول شوف لو كان ما في حكم واقعي بس نقول بمحذور التصويب وانتهت القضية بس مع وجود حكم واقعي مايمكن أن الله يجعل الإمارة حجة لأننا نسأل لو جعل خبر زرارة حجة اش راح يوصلنا له ؟ يالله صلاة الجمعة واجبة امسجل الوجوب في اللوح المحفوظ خبر زارة شيقول لنا ؟ صلاة الجمعة واجبة يعني اش يلزم من هذا ؟ يلزم اجتماع المثلين وجوب ووجوب ، خو خله يجتمع ؟ يقول محال ، الآن فد شيء وجود متحقق ووجوب متحقق أجي أقول ماذا ؟ هذا الوجوب المتحقق أريد أن أن يتحقق مثل هذا الوجوب بعد مرة ثانية ، يصير ؟ ما يصير لأنّ اجتماع لمثلين وجوب ووجوب وهو محال ، وجوب يعني وجود للوجوب ، وجوب واقعي موجود ووجوب على حسب وجود للوجوب الذي أدت إليه الإمارة واجتماع الوجود الثاني الذي هو وجوب ثاني لمؤدى الإمارة مع الوجود الوجوبي الواقعي الأول يلزم منه شنهوا ؛ اجتماع مثلين بعد ، شفت اشلون ، يقول ما يمكن هذا وقد قلنا إنّ اجتماع المثلين مثل على على حد مساوق لاجتماع النقيضين محال ، طيب ؛ إذن هذا الاحتمال الأول وهذا ما يفرق في الكلام سواءًا كان الإمارة تؤدي إلى وجوب وفي عالم الواقع وجوب أو كان في عالم الواقع حرمة وأدت الإمارة إلى حرمة أيضًا اجتماع مثلين ، لاحظنا ؛ نقول لا هذا الاشكال نتخلص منه نقول الحكم الواقعي وجوب لصلاة الجمعة والإمارة اش تؤدي لنا ؟ إلى الحرمة لصلاة الجمعة يالله اش تشكل علينا ؟ لأنّ مو بلازم من التطابق بين الأحكام ، يول هذا أسوأ من الأول لأنّ هذا يلزم منه شنهوا ؛ الجمع بينالضدين وجوب وحرمة أنت ما تتخلص من إشكال زدت الطين بلة مثل ما نقول ، يقول شوف لذلك يقول أنا ابن قبا دقيق قلت ما يمكن التعبد بالإمارة تخلص مرة وحدة لأنّ إذا كان الإمارة تقول حرام صلا ة الجمعة وكان المسجل هو الوجوب لصلاة الجمعة اجتمع الوجوب والحرمة واجتماع الوجوب والحرمة في صلاة الجمعة على شيء واحد اجتماع للضدين بعد ؟ يقول الحمد الله التضاد هنا ظاهر كلش بيّن ، يعني بعض الأشياء في أكثر من وجه تشوفه متضادة يقول نحن قلنا الآن اجتماع الوجوبي والحرمة في الفعل وهذا تضاد ، بعد نعطيك تضاد آخر اجتماع الإرادة والكراهة بالنسبة للشارع ، الشارع لما يقول صلاة الجمعة واجبة يعني ماذا ؟ يريد هذا الوجوب لما يقول صلاة الجمعة حرام يعني يكره فشنهوا ؛ لما يقول أنا نعم مؤدى الإمارة جعلته حجة يعني أريد أن تحقق مؤدى الإمارة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا محذور ثاني  ) وأجاب الشيخ  حسين –  لا ، هذا وجه ثاني للتضاد لأنّ التضاد يصير ظاهر في اكثر من ماذا ؟ أكثر من محل ، نحن الآن جئنا نبين التضاد في إرادة المولى ، المولى المشكلة هذا ، المولى حكيم وإلا مش حكيم ؟ حكيم ، إذا حكيم ممكن أن تجتمع الإرادة والكراهة يقول هَم أريد هَم أكره يقول له تعال يا مولانا اشلون هَ تريد وتكره في آن واحد هذا تضاد ، يقول أنا ما يخالف تضاد ، نقول له ما يصير شنهوا ؛ ما يخالف هذا تضاد معاي ؛ وبعد ؟ شوف وفي ملاك الحكم هذ الحكم الذي صار واجب وصار حرام اعتباطًا وعبثًا صار حرام وواجب ؟ أك ملاك للحرمة وأك ملاك شنهوا ؛ للوجوب ، اله لما قال لنا صلاة الجمعة واجبة ، صلاة الجمعة حرام نقول له تعال وين ليش شنهوا السبب صارت صلاة الجمعة واجبة ؟ يقول لأنّ فيها مصلحة قوية جداًّا لا يمكن للمكلف أن يصل إلى تلك المصلحة إلا بامتثال وبالإتيان بصلاة الجمعة ، نقول له على عينا وراسنا ، يقول بعد شنهوا ؛ وحرام ، نقول له لماذا ؟ قال فيها مفسدة أصلاً مجرد يسوي هذا مفسدة كلش ، أنت ماذا قلت ؟ تجتمع المفسدة والمصلحة في عالم الملاك شفت تضاد ، شوفوا التضاد يقول ابن قبا في أكثر من وجه / مرة بالنسبة للمولى ومرة بالنسبة في عالم الملاك ومرة في صفة الفعل الحرمة والوجوب يصير ؟ ما يصير ، يقول بس شوف عاد يكون ننتبه إنّ هذا الاشكال متى يرد ؟ يرد إذا قلنا إنّ المصلحة والمفسدة والوجوب والحرمة والإرادة والكراهة كل من الأمرين لأنّ تضاد نح نفسرناه بطرق مختلفة واصل إلى التمام يعني هذه مصلحة تامة وذيك ماذا ؟ مفسدة تامة وهذ إرادة تامة لايجاد الفعل وذيك كراهة تامة لعدم إيجاده ، يكون واصلة إلى مقام التمام والكمال أما إذا قلنا لا يعني اشلون لا ؟ يعني هَم في مصلحة وفيه مفسدة بس احداهما تامة والأخرى منكسرة ، ذيك التامة كسرت غير التامة ، أك موجود هالشكل ؟ نعم موجود في بعض الأحكام ، خلنا انشوف وين موجود ؟ ما مر عندكم في التزاحم الامتثالي إذا عندنا شنهوا ؛ صلاة دخلنا هذا المسجد نريد نصلي الآن صلاة الظهر وشفنا طفل يبول في المسجد يقول الفقهاء ما يجوز لك الآن تصلي لو صليت صلاتك باطلة انتبه ، طبعصا ؛ على بعض المباني الفقهية شسوي يعني ؟ يقول أول أزيل النجاسة تالي روح صلي ، مصلحة في الصلاة موجودة معاي ؛ ومفسدة في ترك شنهوا ؛ النجسة من دون إزالة بس تتغلب المفسدة على المصلحة تكسر هذه المصلحة تأجلها ترجأها معاي ؛ في بعض الأحيان موجود انجيب لكم شيء واحد - هذا الآن جبنا في شيئين - خله يصير أوضح المطلب ، في الروايات عندنا الحديد الذي نبني به البيوت ، الحديد فيه ملاك النجاسة مثل ما في البول ملاك النجاسة والدم الحديد هذا موجود ، عجيب ؟ يقول نعم لا تتعجب بس الشارع جعله طاهر لماذا ؟ يقول في بعد مصلحة غالبة للطهارة بالنسبة للمكلفين ، حديد في منافع كثيرة للناس وفي لو خلانا خله يتغلب ماذا ؟ ملاك النجاسة على ملاك الطهارة أوقع المكلفين ماذا ؟ في حرج وفي مشاكل فاله رحمة بالعباد خله مصلحة الطهارة او ملاك اطهارة يتغلب على ملاك النجاسة ، شف سميناه هذا ملاك ماذا ؟ كاسر وذاك ملاكشنهوا ؛ منكسٍر ، كسر وانكسار ، يقول في بعض الأحيان ترى ما في تضاد شيء واحد فيه مصلحة وفي مفسدة بس تصير المصلحة كاسرة للمفسدة او المفسدة كاسرة للمصلحة هذا ما في تضاد ، مو كلامنا في هذا ، نحن كلامن لابد أن يكون كل من المصلحة والمفسدة قد وصلا إلى التمام بحيث لا يكون منكسرًا بالطرف الآخر ويكون الطرف الاخر كاسرًا له ، كل واحد في ماذا ؟ الملاك بشكل تام - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين –  في الروايات أنا ما أدري أنا أقدر أناقش المعصوم ع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( علل   ) وأجاب الشيخ  حسين – علل الأحكام ما أعرفها لو تقول لي ليش أصلي الصبح ركعتين أقول لك ما أدري ، الروايات موجودة هالشكل ، نعم ؛ معاي ؛ طيب ؛ يقول إذن الأخوند انتبه نحن متى نقول بوجود تضاد ؟ إذا كان كل من المصلحة والمفسدة قد وصل إلى التمام من دون أن تكون إحداهما كاسرة للأخرى وهذا محذور ، الآن عرفنا ، عرفنا محذور رقم واحد لو كانت الإمارة حجة لزم إما التصويب إذا لم يكن هناك حكم واقعي مسجل من قبل الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ أو نقول يوجد حكم نسأل الإمارة هذه تؤدي إلى ذلك الحكمأو إلى ضده إنْ أدت إليه اجتمع مثلان ضدي اجتماع ضدين في صورة تمامية ملاك المصلحة وتمامية ملاك المفسدة ، عرفنا ؛ طيب ؛ نجيب بعد المحذور الآن كله هذ االمحذور يمكن جبنا محذورين او ثلاثة بس كله هذا خلاناهم في محذور واحد ، خلنا الآن نجيب المحذور رقم اثنين الذي كله في الحقيقة يرجع إلى محذور واحد ، طيب ؛ في بعض الأحيان في الخارج تضاد ما في ، الآن التضاد انا اش صورته فيه ؟ في الفعل قلت هذا صلاة الجمعة واجبة وتجي الإمارة تقول حرام صار تضاد بس لو فرضنا الآن شنهوا ؛ صلاة الظهر واجبة التي أنا جاي بصلي بها في المسجد و النجاسة أيضًا موجودة في المسجد والشارع يقول لي أزل النجاسة وبنينا على ماذا ؟ أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، الصلاة ضد للنجاسة ما اقدر أنا اصلي في حالتي إزالتي للنجاسة فالآن أنا ماذا ؟ الشارع يقول لي الصلاة مطلوبة منك وإزالة النجاسة أيضًا مطلوب منك ، كلاهما مطلوب منك هذا في جمع بين الضدين بالنسبة للحكم الشرعي ؟ ما في ، وين الجمع بين الضدين ؟ في مقام الامتثال ، يقول ولو كانت الإمارة حجة في بعض الأحاين قد لا يلزم الجمع بين الضدين في ملاك الحكم او في صفة الحكم الحرمة والوجوب أو في الإرادة والكراهة لا بس يلزم طلب الضدين من الشارع المقدس يقول لي أزل وصلِّ،  هُو خله الشارع المقدس يطلب الضدين ؟ أقول ما يصير ، الشارع المقدس يطلب الاتيان بالضدين الذين لا يمكن الجمع بينها في آن واحد ؟ نقول له شكو فيها خله الشارع ، يقول الشارع هذا حكيم ومعنى حكيم انه لا يوجه خطابًا بالمحال بالنسبة للمكلف وهذا طلب محال بالنسبة للمكلف فأيضًا لو قلنا بأنّ الإمارة حجة كما رأينا للزم في بعض الأحيان طلب الجمع بين الضدين وذلك إذا تعدد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا مو خالف للإمارة لو قطعت في إزالة النجاسة وقطعت بكذا  ) وأجاب الشيخ  حسين – ما يصير أقطع بإزالة النجاسة في آن واحد في اللحظة هذه في هذا الزمان ما يصير في هذا الزمان ، لابد أني أقطع بوجوب الصلاة لكن على نحو ماذا ؟ التراخي فيما بعد وإلاّ القطع ما يصير ، إذا أقطع يعني الملاك الآن تام في اللحظة حك هذا الفعل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذا قطعت بورود الدليلين  ) وأجاب الشيخ  حسين – أقطع بوجود الدليلين لكن أقطع بأنّ أحدهما كاسر للآخر في مقام القطع نحن قلنا الإمارة ماذا ؟ غير كاسرة وغير منكسرة انا ما يمكن يحصل لي قطع بالإتيان بهما في آن واحد يحصل ؟ مستحيل أصلاً ......... لي القطع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا نحن نقول الإمارة حجة ، قال الإمارة حجة هذا فرض تسليمنا نقول حجة نعم ودل الدليل الشرعي الآن على وجوب الظهر والآن الإمارة قامت على أنّ هذا الشيء نجس يجب علينا أنه شنهوا ؛ أن نزيله شينسوي ؟ فهذا ماذا ؟ يؤدي إلى الشارع يطلب ماذا ؟ الجمع بين الضدين هذا يكون بتعدد المطلوب وبعد ؟ ويمكن أيضًا أن نصور طلب الجمع بين الضدين حتى في الشيء الواحد لأنّ قلنا مرة التضاد يكون وين ؟ في الملاك او في صفة الفعل الحرمة والوجوب أوفي الإرادة والكراهة نقول كل هذه الأشياء ما فيها تضاد ، وين التضاد الآن يقع بالنسبة للشيء الواحد في الأمر الصادر من المولى بس ، الآن نجي إلى صلاة الجمعة خلنا نشوف صلاة الجمعة نقول لو أصدر الشارع أمرًا إيجاد شيء واحد وهو صلاة الجمعة أمرًا في وجوب صلاة الجمعة وأمرًا بحرمة صلاة الجمعة اش لزم منه ؟ لزم منه طلب الضدين ، التضاد هنا أين وقع ؟ في عالم الأمر في عالم الإنشاء ، ذاك وين وقع الآن التضاد الذي في الصور المتقدمة ؟ قلنا التضاد وقع في الملاك وقع في صفة الفعل الوجوب والحرمة وقع في الإرادة والكراهة ، هنا وين وقع ؟ في الأمر ، معاي ؛ خله يقع في الأمر شك فيها ؟ يقول ما يصير ، أوامر الشارع هذه كاترة هو عبالك أمري وأمرك أنا أقول لك إذا واحد ما حبيته أنا وإلا أبغضته وإلا ما أدري شنهوا ؛ قلت له يالله قوم واقعد في آن واحد قال ما أقدر قلت له أقتلك على أني مو حكيم ، الشارع حكيم أوامره ما يمكن إلا طبق الدقة المتناهية العقلية حتى بالنسبة للمكلف ما يصر أمر ماذا ؟ يعني المكلف غير قادر عليه ويرتبه ، أنت ارجع إلى الآيات القرآنية لا يكلف الله نفسًا إلا ما اتاها إلا وسعها إلا إلا تقييدات معاي ؛ يعني دليل على انّ قدرة المكلف شرط في الفعل فلو فرضنا نقول المكلف غير قادر على الإزالة والصلاة في آن واحد يقول خله ويلي ما في تضاد لكن بالنسبة لله ما في شيء خله ويللي انتبهوا ؛ تضاد حتى في هذا ما يمكن أن يصدر عن الباري تبارك وتعالى بعد ؟ يقول شوف هذا ابن قبا دقيق واجد دقيق الآن يقول أنا اتواضع أنا ابن قبا اتواضع اقول تضاد مش موجود لا في عالم الملاك ولا في عالم الخطاب ما في تضاد بس شوف الشارع هل يمكن أن يفوت مصلحة على المكلف ، انا أسألكم الآن إذا مصلحة ممكن ان يفوتها على المكلف ، طيب ؛ هل يمكن الشارع أن يوقع المكلف في مفسدة ؟ لا الله تبارك وتعالى دائمًا موجود في الروايات خلقتكم لتربحوا عليّ لا لأربح عليكم ، الله خلقنا دائمًا المصالح ترجع لنا أصلاً الله ما يستفيد منا شيء لأنذ غني مطلق طيب ؛ شوف الآن عندنا شنهوا ؛ صلاة الجمعة واجبة وجاءت رواية تقول لي صلاة الجمعة غير واجبة ، هي واجبة وقالت لي غير واجبة ، معاي ؛ طيب ؛ أنا بعد تركت صلاج الجمعة وإذا يتبين إنّ صلاة الجمعة فيها مصلحة عظيمة جِدًّا عظيمة معاي ؛ وفاتتني هذه المصلحة ، يمكن الشارع لو قلت بحجية الإمارة معناه أنّ في بعض الأحيان راح تفوت المصلحة الذي انا أحصل عليها لأنّ قد تؤدي الإمارة إلى خلاف الحكم الواقعي وتفويت المصلحة للحكم الواقعي تفويت المصلحة قبيح لا يصدر من المولى ، إي يشوف بع ، نجي إلى صورة ثانية صلاة الجمعة أصلاً حرام فيها مفسدة والإمارة تقول لي واجبة ترى واجبة صلاة الجمعة واجبة وجئت أنا امتثلت تبين أنّ فيها مفسدة عظيمة جدا معاي ؛ فالشارع بجعل الحجية للإمارة اش أوقعني فيه ؟ أوقعني في المفسدة ، ممكن أنّ الشارع المقدس يوقعني في المفسدة ؟ لا يمكن ، الله يريد إنّ الإنسان يتكامل ويصل إلى الخير ، شف من الاشكالات على جعل الإمارة حجة ، هذا إشكال ما ادري رقم كم ؟ بكيفك التي تبغي اتخليه ، نحن الان صورنا إشكالات ، هي ثلاثة إشكالات بل إشكال وحد كله بس نصوره بطرق مختلفة معاي ؛ الخوند جعل هذا رقم ثلاثة ، نقول ولو كانت لإمارة حجة لأدى في بعض الأحيان إلى تفويت المصلحة او إيقاع المكلف في المفسدة وتفويت المصلحة وإيقاع المكلف في المفسدة قبيح لا يصدر من الشارع المقدس ، إي بناءًا على هذه الاشكالات بعد نكون نقول الإمارة ماذا ؟ مرة وحدة مشض حجة لأنّ لو قلنا بحجيتها تضادفي عالم الخطاب تضاد في عالم الملاك تضاد في صفة الفعل تضاد في الإرادة والكراهة وبعد ؟ وإيقاع للمكلف في المفسدة وتفويت مصلحة وفي بعض الأشكال الأول قلنا جمع بين المثلين أو نقول لا ، ما كو هذه الكلام في تصويب الإمارة خلاص ما في حكم إلاّ للمؤدى الإمارة ، ذاك ما نقدر نلتزم به وهذه الاشكالات ما نقدر نلتزم به ، شنسوي إذن ؟ يقول أحسن طريقة نقول جعل الحجية للإمارة محال وننتهي .
   طيب ؛ أنت اش رأيك يا أخوند ؟ يقول انا رأي إنّ من أدعي لزومه من هذه الإشكالات لاحظنا ؛ أما لا يلزم أو أنه ماذا ؟ حتى لو قلنا بلزومه فهو غير باطل وهذا سيأتينا الكلام عليه .
     وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







